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ص:    م

 إ  
ُ

دف زائري، و ا  الفقه الإسلامية والقانون ا يع يوانات و  ا
َ
ية  تر

ُ
ذا البحث ام  يدرسُ  بيان أح

ا  الفقه الإسلامي يع يوانات و ية ا يان حالات  ، و تر يوان، و ية ا يح تر م  المنعيان الأسباب ال تُ ، ومن أ

عة الإسلامية  نتائج الدراسة أن   يوانات ال  أباحت  الشر ية ا اتر ي تفع  ،  ناك منفعة  تر يوانات ال يُ ا

ا، كما أنّ  زائري أباح نة، وكذلك القانون ا وب، والز مل، والر ل، والدفء، وا ا بالأ يوانات  م   تُباح   ال  ا

ا ي عدُّ   تر
ُ

ناك حيوانات  مسؤوليات  من    ا، و الغالب    يجوز   لا  مُر ع   تا و  يوانات ف ا بيع  أمّا حكم  ا،  ي تر

اصة الات ا عض ا ا، إلا   ا والانتفاع  ي   . كم تر

لمات المفتاحية:  نة ال نة؛ طيور الز يوانات؛ سمك الز ية ا لب؛ تر يوانات؛ بيع ال  . بيع ا

***  

Abstract: 
This research studies the keeping and selling of animals in Islamic jurisprudence 

and Algerian law, and it aims to explain the rulings on keeping and selling animals in 
Islamic jurisprudence, and to explain the reasons that allow animal keeping, and 
explaining cases of prohibition. One of the most important results of the study is that 
Sharia Islamic permits the keeping of animals, which there is a benefit in raising them. 
Such as animals those that benefit from food, warmth, and lifting, riding, and 
ornamental, And Algerian law allows that as well. Just as the animals that are 
permissible to keeping; are considered among the responsibilities of their keepers, and 
there are animals that may not be raised. As for the ruling on selling animals, it usually 
depends on the ruling on keeping them and using them, except in some special cases. 
Keywords: selling animals; sell the dog; animal keeping; ornamental fish; ornamental 
birds. 
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1 
 سم الله الرحمن الرحيم 

يد:  .1-1   تم

الله،     بن عبد  محمّدٍ  ن،  الأم  ّ الن ع  والسّلام  والصّلاة  اه،  من مد  ا يبلغَ  ن، ح  العالم ربّ  مد   ا

عد: فإنّ   سليم، و
ّ
ى ال عا  عليه أفضل الصّلاة وأز ن أممً الله سبحانه و س وا ا  خلق  الأرض مع الإ ا أخرى، ل

  : عا قال  حياة،  ونظام  ش،  ع م﴾ ﴿سبل 
ُ

ك
ُ
ال

َ
مْث

َ
أ مَمٌ 

ُ
أ  

َّ
إِلا احَيْهِ 

َ
بِجَن  ُ يَطِ ائِرٍ 

َ
ط  

َ
وَلا رْضِ 

َ ْ
الأ  ِ ةٍ  دَابَّ مِن    وَمَا 

عام: سبحانه  ]38[الأ الله  أنّ  كما  لوقات،  ا ذه  من  الكث  ر 
ّ

قد  عا  الناس   و شأنه: دمة  جلّ  قال    ؛ 

 
ُ

ك
َ
رَ ل

َّ َ رْضِ جَمِيعًا مِّ وَ
َ ْ
ِ الأ مَاوَاتِ وَمَا  ِ السَّ ا 

هُ  م مَّ
ْ
﴾  ن

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْمٍ يَت

َ
ق ِ

ّ
يَاتٍ ل

َ
لِكَ لآ

َ
ِ ذ  

اثية:إِنَّ ، وكذلك  ]13[ا

ا وفق الأعراف السائدة.  ن القوان سمح باستغلال   الوضعية 

عة  جعلت      الإسلامية  الشر
َ
ل   ضوابط الأ ا   عض استغلال  أباحت  حيث  يوانات،  ا مع  التعامل   

عليه،   حملُ  وُ بُ 
َ

يُرك ما  ا  م وجعلت  ا،  عض يح  وحرّمت  يُ  ّ فيه نص شر ورد  ما  إلا  ا  عل الاعتداء  كما حرّمت 

ام وذلك وفقا للأعراف ال توار  قتله، زائري  أغلب الأح ا المشرع ا ع التقوتا تمع من  اليد الإسلامية،  ا ا

عة    ا معلومة عرفا، كما أنّه يختلف عن الشر زائري عن الكث من التفاصيل ذلك أنّه اعت وسكتَ المشرع ا

ا عقابان؛ دنيوي وأخروي    الدنيا فقط. هباق، أمّا القانون فعالتفصيل إذ ل

يوانات     ية ا واية تر سافر لاقتناء  يملك الكث من الناس اليوم  ناك من  ا، بل  والتنافس ع امتلاك

ا ما يُباع بأسعار خيالية نة، وم ام الشرع  المسألة، بل  حيوان للز ن أح ل ، وقد تزاحم الناس ع التبا متجا

اء،   ذا باطل عند الفق مون العقل فيما ورد فيه النصّ و
ّ

حك ذا  وُ سلط الضوء ع  ذه الدراسة ل وقد جاءت 

ي لبعض فروع الما ّ مع الضابط القانو كمَ الشر ا ا نُ ف ّ  سألة.انب، وتوجّه رسالة تب

مية الموضوع: .1-2   أ

ا:  رُ م
َ

ذا الموضوع  عدة نقاط؛ يُذك مية    تتج أ

ن  - ذه  ونه مقارنا ب اجة لمثل  ام الوضعية، ونحن  أمسّ ا ام الشرعية والأح   المقارنات.الأح

ن.علقه  - غفل عنه الكث من الباحث م جدا،    بموضوع م

ة.دراسته  - ش معنا ولا نراه سوى من جانب المص ع   لعالم آخر 

ا.  - ل ا أو يتجا ل ا من الناس يج يوانات نرى كث يع ا ية و مة  تر ام شرعية م ه ع أح
ُ

  احتواؤ

زائ القانونية تحليله لبعض المواد - يوانات،با بية ا قة ب
ّ
تاج ر المتعل ا.احالأ   واست   م من خلال

الية البحث:   .1-3   إش

ي:  ال الآ ذا البحث من الإش   ينطلقُ 

ا -  يع يوانات و بية ا   ؟  ما الضوابط الشرعية والقانونية ل

ساؤلات الآتية:  ال ال ذا الإش ندرج تحت    و

ا  - ي يوانات يُمكن تر ل ا   ؟ل 

يواناتل  - ل ا   ؟ يجوز بيع 

ته يجوز بيعه - لّ ما تباح تر   ؟ل 

ال  - يع يوانات و ية ا زائري  مسألة تر   ؟ فصّل المشرع ا
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داف البحث .1-4   : أ

ي:   ذه الدراسة إ الآ   دف 

ا م احأبيان   - يع يوانات و ية ا   . الفقه الإسلاميتر

بية   - يوانات. بيان مدى علاقة إباحة ال ل صنف من أصناف ا   بجواز البيع ل

يوان  - ية ا يح تر يان حالات المنع. بيان الأسباب ال تُ   ، و

ذه المسألة. - زائر المتعلقة    بيان النصوص القانونية  ا

ذه المسألة.  - عض فروع  زائري عن التفصيل   وت المشرع ا   عليل س

  خطة البحث:  .1-5

ذه  للإجابة ع   افظة ع حدوده؛ جاءت  داف البحث وا ساؤلات المطروحة، ولتحقيق أ الية وال الإش

ي: الآ ا خاتمة، وتفصيل ذلك  ، وتل
ٌ
ا مُقدّمة   الدّراسة  ثلاثة مباحث، تتقدمُ

دافه، وخطة تقسيمه، ومن دراسته. . مقدمة: 1 اليته، وأ مية الموضوع، وإش ا أ   وف

يوانات ال تج. 2 ا. ا ي   وز تر

وب.. 2-1 ل والدفء والر ا بالأ تفع م يوانات ال يُ   ا

راسة. . 2-2 ا  الصيد وا تفعُ  يوانات ال يُ   ا

نة.2-3 ا  الز تفعُ  يوانات ال يُ   . ا

ا.. 3 ي يوانات ال لا تجوز تر   ا

ة. 3-1   . السباع الضار

دبت  . 3-2
َ
يوانات ال ن اا عة قتل   .الشر

ا.3-3 شرات ال لا فائدة م   . ا

يوانات. 4 ية ا   . الشروط الواجبة  تر

ة. 4-1   . الشروط الفطر

  الظرفية. . الشروط  4-2

اة الأليفة. 5 يوانات المر ة المعتدي ع ا   . عقو

ة  الفقه الإسلامي.5-1   . العقو

زائري.5-2 ة  القانون ا   . العقو

اتمة:. 6 ا. ا عض التوصيات من خلال ، و
ُ
ا الدّراسة م النتائج ال توصّلتْ إل ا أ   وف

  من الدّراسة:  .1-6

ي:  الآ ؛ وذلك  ذا البحث عدة منا   َ
ِ نتُ

ُ
  ا

ا. المن الوصفي: وذلك  وصف  - يان أحوال يوانات و   عض ا

عض النصوص  - : وذلك  تحليل    الشرعية والقانونية للوصول إ نتائج البحث. المن التحلي

ام   - ن أح عةالمن المقارن: وذلك  المقارنة ب ام القانون الإسلامي الشر زائري   ة وأح     .ا

ي:  - لاتالمن الاستقرا عض ال وذلك بجمع التأو حةمن  ام.  ، واستقراءنصوص القانونية غ الصر   الأح

  . حدود الموضوع: 1-7

ع     البحث  كز  ُ لذا س ة،  ه مسائل خلافية كث الفقه، و ذا الموضوع واسع متفرع وخاصة  كتب  إنّ 

و  يوانات  ا ية  المقالتر دودية  نظرا  ا  وغ والذبح  والاستعمال  ل  الأ مسألة  شعب   ي تم  لا  س أنّه  كما   ،
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ا،   ل زائري  أغلب المسائل لا  ا المشرع لأن  الإشارة إ رأي المشرع ا ا معروفة    ناك مسائل لم يذكر باعتبار

ن  أو باعت  ،ومقبولة عقلا ْ ما معروف و يوان ل بية ولا ا ال ف  عر ا، ولم يتمّ  الناس عل ا منطقية لتعارف  بار

ميع.    ل

عة الإسلامية باختلاف نوعه   يوان  الشر ية ا يوانات  ودرجة الانتفاع به  يختلف حكم تر ة،  ، وا كث

ا إ أصناف وفئات و تم تقسيم ل فئة،وس ية  ي ح  يان حكم تر أ ته، كما  و كم تر ل صنف تبعًا  كم بيع 

  تتم الإشارة إ  

2 
ي     ا، وسيأ اجة إل يوانات، وذلك ل ية مجموعة من ا زائري تر عة الإسلامية والقانون ا أباحت الشر

و جائز البيع.  بية ف ي ذكره  جواز ال لُّ ما سيأ ا  العناصر القادمة، و   بيا

ل والدفء والركوب: 1-1 ا بالأ تفع م يوانات ال يُ   . ا

عام: 1-1-1   . الأ

عدّ    الإسلامية  عة  الشر عامأقرّت  الأ منافع   ا،  ة  لي أ الناس  اعتاد  ال  م،    الأليفة  أموال من  عدُّ 
ُ
و

ا ي ومنافع   :الآ

ل:    أ/ منفعة الأ

   : عا ﴾قال 
َ

ون
ُ
ل

ُ ْ
أ

َ
ا ت َ ْ افِعُ وَمِ

َ
ءٌ وَمَن

ْ
ا دِف َ مْ فِ

ُ
ك

َ
ا ل َ َ

ق
َ
ل

َ
عَامَ خ

ْ َ ْ
  ] 5[النحل: ﴿وَالأ

  : عا ِ   وقال  سَا الِصًا 
َ

خ ا 
ً
بَن

َّ
ل وَدَمٍ  رْثٍ 

َ
ف نِ  ْ بَ مِن  ونِهِ 

ُ
بُط  ِ ا 

مَّ مِّ م 
ُ

سْقِيك
ُّ
 
ً
ة َ ْ عِ

َ
ل عَامِ 

ْ َ ْ
الأ  ِ مْ 

ُ
ك

َ
ل ا ﴿وَإِنَّ 

ً
غ

 
َ

ن ارِِ
َّ

لش ِ
ّ
  ]. 5﴾ [النحل:ل

  ب/ منفعة اللباس: 

  : عا ن    قال  م مِّ
ُ

ك
َ
ا وَجَعَلَ ل

ً
ن

َ
مْ سَك

ُ
ن بُيُوتِك م مِّ

ُ
ك

َ
ُ جَعَلَ ل َّ مْ  وَا

ُ
عْنِك

َ
ا يَوْمَ ظ َ َ

و
ُّ

خِف
َ
سْت

َ
ا 

ً
عَامِ بُيُوت

ْ َ ْ
ودِ الأ

ُ
جُل

نٍ   حِ
َ
اعًا إِ

َ
ا وَمَت

ً
اث

َ
ث

َ
ا أ َ عَارِ

ْ
ش

َ
ا وَأ َ ارِ َ وْ

َ
ا وَأ َ صْوَافِ

َ
مْ وَمِنْ أ

ُ
امَتِك

َ
وْمَ إِق َ     ]80﴾ [النحل:وَ

  ج/ منفعة الركوب: 

   : عا  قال 
َ
َ لِ مِ َ ْ

الَ وَا
َ
بِغ

ْ
يْلَ وَال

َ ْ
ا﴾﴿وَا َ بُو

َ
ك   ]  8[النحل: ْ

مل:    د/ منفعة ا

    : عا وَحِ قال   
َ

حُون رِ
ُ
ت  

َ
ن حِ جَمَالٌ  ا  َ فِ مْ 

ُ
ك

َ
وَل  

َ
ون

ُ
ل

ُ ْ
أ

َ
ت ا  َ ْ وَمِ افِعُ 

َ
وَمَن ءٌ 

ْ
دِف ا  َ فِ مْ 

ُ
ك

َ
ل ا  َ َ

ق
َ
ل

َ
خ عَامَ 

ْ َ ْ
  ﴿وَالأ

َ
ن

وا بَالِغِيهِ 
ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َّ
دٍ ل

َ
 بَل

َ
مْ إِ

ُ
ك

َ
ال

َ
ق

ْ
ث

َ
حْمِلُ أ

َ
 وَت

َ
سْرَحُون

َ
سِ﴾ 

ُ
نف

َ ْ
شِقِّ الأ ِ  

َّ
  ] 7-5[النحل:  إِلا

وب     ا، وكذلك الر ار ا وأو ا وأصواف ا، والانتفاع بجلود ا وشرب ألبا ل عام  أ ورة للأ ومن المنافع المذ

ا   بي ورة إلا ب ء من المنافع المذ ا إذ لا يتحقق  ي ر يقينا جواز تر ا وحمل ما شقّ حمله ع الآدميّ، يظ عل

و    ا  حرز المالك.و

ص   
ّ

رخ سمح وُ ن، كما  الل بية الأبقار لبيع  سمح ب يح ذلك عرفا ومنطقا؛ إذ  زائري يُ كما أنّ المشرع ا

فاظ   ل ن  بقوان ا  ينظم كما   ، الموا وأسواق  القصابة  محلات  بفتح  منه  قانونا  إقرار  ذا  ل  و السلامة،  ع 

ا.  ي   بجواز تر
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ان فيه نص يمنع، وعليه فيجوز بيع  ومن المؤكد شرعا وعقلا     له يجوز بيعه وشراؤه إلا إذا  أنّ ما يجوز أ

م والظباء   يل والبغال وا الإبل والبقر والغنم وا ورة،  المنافع المذ تَفَع به  ر المملوك الذي يُ يوان الطا ا

مام.   )9/240(النووي، (د.ت)، صفحة  والغزلان وا

سة: 1-1-2 يوانات غ المف   . بقية ا

الأجازت  أ   ل  أ الإسلامية  عة  الالشر قر  و الغزال  س  تف لا  ال  الوحشية  الوحش عام  وحمر   وحش 

ر، والأرنب والقنفذ.ضبالو  لد والو بوع، وا ش،  ، وال   )453 -2/452، الصفحات 1989(محمد عل

ش إلا      ع الغزال مثلا لا  ته،  يوانات فلا يوجد نصّ يمنعه إن تحقّقت سبل تر ذه ا ية مثل  أمّا تر

إباحة  مساحة   ع  له لا  ا، وإباحة أ لق ف
ُ

المزرعة أو الغابة، لكن الأو تركه  طبيعته ال خ ته،  واسعة  تر

بيحَ الـمَصِيدُ منه. 
ُ
  إنما أ

ر     و طا ل ف أنه يُؤ ما  ر منتفع به، و ل طا له يجوز بيعُه؛ لأنّ البيع يحلّ   لّ ما يجوز أ أمّا البيع؛ ف

ذا بلا خلاف.    ومنتفع به، و

  . الطيور: 1-1-3

  : عا ﴾   قال 
َ

ون ُ َ ْ
ش َ ا  مَّ ٍ مِّ

ْ مِ طَ ْ َ
ما أنّ الله  5[النحل:  ﴿وَ نة، و ل ا ل أ ذه الآية  وصف أ ]؛ جاءت 

له يُنكرُ   عقيب  الآية أو  القرآن  لُ، ولم يأتِ 
َ
ؤْ

ُ
ذه إشارة إ أنّ الطيور ت ون، ف ش عا قال مما  سبحانه و

م الطيور  الدنيا، مما دلّ ع إباحته.  اء    اش

الطيور:     من  ل  ؤ وال و والدجاج والبط النعامة،  أش  ديك  وما  والعصفور،  مام،  من  والإوز، وا ا  لأ ا؛ 

:  ت خلالطيبات؛ فد عا ﴾قوله 
ُ

بَات يِّ
َّ
مْ الط

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
لْ أ

ُ
  )8/236، صفحة 2009(ابن الرفعة،  ].4[المائدة:  ﴿ق

أباح    المؤرخ     كذلك  ك  المش الوزاري  القرار  الطيور   ية  تر زائري  ا سنة    26القانون  ، 2001مايو 

المؤرخ    ك  المش الوزاري  للقرار  والمتمم  سنة    2المعدل  ن    1995يوليو  ر المذبوحة  الدواجن  بوضع  والمتعلق 

لاك، حيث ذكر  المادة (  ذا القرار م2الاس ام  وم أح ي:) منه: يٌقصد  مف   ا يأ

 الدواجن المذبوحة.  -

ا الطيور من نفس  - ا بما ف ية والأليفة مثل الدجاج والديوك الرومية والبط والإوز وغ ل الطيور ا

القانونية  المواصفات  يطابق  ذبحا  بحت 
ُ
ذ وال  المزارع،  اة   ومر مولودة  انت  إذا  دة  الطر فصيلة 

ذا القرار.  ام  ة المفعول، لا سيما اح   السار

ا   م، كما صرّح المشرع  ولة ال ية الطيور مأ يح تر ورة أعلاه تُ ية الدواجن  والمادة المذ زائري بجواز تر

ل أو إنتاج البيض، وجاء القرار المؤرخ   ل ـ، يحدد التداب  1415شوال    25م الموافق لـ:  1995مارس سنة    27لأ

ط  المادت ية الدواجن، واش ة التلقيح. 5) و (3ن (الوقائية العامة  تر ذا القرار إجبار   ) من 

له يُباح بيعه يقينًا، لأنّ     تَفع به يجوز بيعهوعليه، فما يُباح أ الذي يُ ر المملوك  يوان الطا (النووي،    .ا

  )9/240(د.ت)، صفحة 

  . النحل: 1-1-4

  : عا اسِ   قال  لنَّ ِ
ّ
ل اءٌ 

َ
هُ فِيهِ شِف

ُ
وَان

ْ
ل

َ
أ  

ٌ
لِف

َ
ت

ْ
خ رَابٌ مُّ

َ
ا ش َ

وِ
ُ
رجُُ مِن بُط

ْ
عا  ،  ]4﴾ [المائدة:﴿يَخ الله سبحانه و

النحل   بية  ف لذلك  الأمراض،  من  للكث  علاجا  ستعمل  وُ المطاعم،  أغ  من  و  و العسل  لإنتاج  النحل  ر 
ّ

ته،  جائزة بلا خلاف، إذ كيف نحصل ع العسل دون ت (النووي، (د.ت)، صفحة    جوز بيعه عند الشافعيةو ر
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نابلة  )9/240 النحل منفردا؛ إلا إذا    ،)4/195، صفحة  1968(ابن قدامة،    وا نفية فقالوا لا ينعقد بيع  أما ا

وارته  ا من عسل و  ان   وارة بما ف ي،  نحل. عسل فباع ال اسا   )5/144، صفحة 1986(ال

  . دود القز: 1-1-5

ور     ام، وجوّز جم ر ا ر تفع منه  إنتاج ا اء بيعهدود القز يُ ،  )9/253(النووي، (د.ت)، صفحة    الفق

نفية: بيع دود القز لا ينعقد إلا   ، وقال ا ته جائزة من باب أو ب ور ف م جوز بيعه عند ا تفع به و ه يُ
ّ
ما أن و

ان معه قز. ي،  إذا  اسا   )5/144، صفحة 1986(ال

ب  و    اءذ با  عض الفق يوان، فقالوا:    مذ ا إلاواسعا  بيع ا ل يوانات  ير يجوز بيع ا لب، وا   : ال

سليمه. شرات، وما لا يقدر ع  ما، وا ،  وما تناسل م ام الشاف   ) 231، صفحة 1416(ابن ا

راسة: 1-2 ا  الصيد وا تفعُ  يوانات ال يُ   . ا

    : عا قال  الصيد،  الإسلامية  عة  الشر مُ  أباحت 
ُ

مَك
َّ
عَل ا  مِمَّ نَّ  ُ َ

مُو ِ
ّ
عَل

ُ
 

َ
ن بِ ِ

ّ
ل

َ
مُ وارحِِ  َ ْ

ا مِنَ  مْ 
ُ
مْت

َّ
عَل ﴿وَما 

ا   وا مِمَّ
ُ
ل

ُ َ
ُ ف َّ سابِ﴾ا ِ

ْ
عُ ا َ سَرِ َّ َ إِنَّ ا َّ وا ا

ُ
ق

َّ
يْهِ وَات

َ
ِ عَل

َّ رُوا اسْمَ ا
ُ

ك
ْ
مْ وَاذ

ُ
يْك

َ
نَ عَل

ْ
مْسَك

َ
وارح  ،  ]4[المائدة:  أ وا

د والبازي و  لب والف ال ي طالب،    الصقر والعقاب  ن والباشق.   ا، وكذ)3/1597، صفحة  2008(ابن أ    الشا

صفحة  1430(الواحدي،   نفية   )262/ 7،  ا وقال  السباع ،  من  ناب  ذي  ل  من  وارح  ا النمر،    سائر 

العقاب،   الطيور  من  مخلب  ذي  ل  و الأسد،  وح  والثعلب  والباشقوالضبع،  ن،  ون  والشا ت أن  شرط   ،

ير لنجاسة عينهمعلمة ،  .، إلا ا ، 367، صفحة 2007(العي   ) 235/ 11، صفحة 1993؛ السرخ

م    
ّ
ارح المعل ل الصيد من ا ا بجواز أ ورة وما ورد  تفس ية  من خلال الآية المذ ا جواز تر تجُ وجو ست ُ

التعليم للصيد ا  ي انت غاية تر وارح إذا  انت للصيد ذه ا ا إن  لب  ، كما يجوز بيع ال (ابن قدامة،    ما عدا 

  )4/194، صفحة 1968

م للصيد يجوز بيعه  
َّ
مُعل ل جارح  لب؛  و ال ب  فقد    إلا  لباختلفت المذا ال ية  بيع  ، المأذون فيه  الفق

ب   إفذ وداود  وأحمد  والشاف  والأوزا  وحماد  يعة  ور سن  باطل  ا لب  ال بيع  قدامة،    أن  ، 1968(ابن 

 الله عليه وسلم:   ،)4/189صفحة  
َّ
رة قال: قال رسول الله ص ر م أنّ أبا  لب، ولا حُلوانُ    و «لا يَحِل ثمنُ ال

 « رُ الب ْ نِ، ولا مَ ِ ا ديث رقم:  ال ، صفحة 2009(أبو داود،  )3484(أخرجه أبو داوود، باب  أثمان الكلاب، ا

رةوكره    )5/349 ر لب الصيد خاصة جابر بن عبد الله، وعطاء،    ر الله عنه  أبو  لب. ورخص  ثمن  ثمن ال

قدامة،    والنخ صفحة  1968(ابن  رواية   )4/189،  وعنه  ا،  ثم وأخذ  ا،  ل الكلاب  بيع  حنيفة  أبو  وجوز   .

أنه لا يجوز بيعه لب العقور،  ي،    ال اسا م من قال: لا يجوز بيعه، الك، أما الم)143/ 5، صفحة  1986(ال   ية فم

م  لب المأذون  إمساكهوم اب،    كرهو   وز بيعه يج  من قال: ال   واحتجّ   ،)2/562، صفحة 1999(القا عبد الو

البازي، كما رُوي أمن أجاز بيعه ب مَ: نه جارج يُصادُ به 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اللهُ عَل

َّ
الَ رَسُولُ اللهِ صَ

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
رَة رَْ ُ ي  ِ

َ
«مَنِ عَنْ أ

صَ مِنْ  
َ

ق
َ
ت

ْ
رْعٍ، ان َ

وْ ز
َ
أ وْ صَيْدٍ، 

َ
بَ مَاشِيَةٍ، أ

ْ
ل

َ
 

َّ
بًا إِلا

ْ
ل

َ
 

َ
ذ

َ
خ

َّ
» ات

ٌ
َاط لَّ يَوْمٍ قِ

ُ
جْرِهِ 

َ
باب الأمر بقتل    (أخرجه مسلم،  أ

رقم:   ديث  ا ذلك،  ونحو  ماشية  أو  زرع،  أو  لصيد،  إلا  ا  اقتنا م  تحر يان  و ه،  يان  و ) 1575الكلاب، 

الَ: ،  )3/1203(مسلم، (د.ت)، صفحة  
َ
ق  ر الله عنه 

َ
رَة رَْ ُ ي  ِ

َ
أ يْدِ»   وعَنْ  الصَّ بَ 

ْ
ل

َ
 

َّ
إِلا بِ، 

ْ
ل

َ
ال مَنِ 

َ
ث عَنْ   َ

َ
  «ن

ديث رقم:   مذي، ا ي حسن) 1281(أخرجه ال مذي، ، وقال الألبا   )3/570، صفحة 1975(ال

س   لب غ المأذون فيه شرعًا؛ أي ل يعهلصيد ولا لزر   و  أمّا ال ته و راسة فتحرم تر سباع  ، وأمّا  ع ولا 

نفية الوحش والط معلما أو غ معلم   )5/69، صفحة 1992(ابن عابدين،  .فيجوز بيعه عند ا



 XXXX 

 

 
108 

ان ال تفسد     ل الف راسة أيضا القط، إذ يأ ته إجماعا لأنومن حيوانات ا جوز تر رَسُولَ    الطعام، و

الَ:
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  اللهُ 

َّ
صَ  ِ

َّ
اتِ»   ا

َ
اف وَّ

َّ
مْ، وَالط

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ن افِ وَّ

َّ
ا مِنَ الط َ َّ إِ جَسٍ، 

َ
بِن  

ْ
سَت ْ َ

ل ا  َ َّ اكم     «إِ (أخرجه ا

ديث رقم:   اكم،  )  567المستدرك، ا ن الصغرى، باب سؤر )1/263، صفحة  1990(ا ي  الس سا ، وأخرجه ال

ديث رقم: رة، ا يح) 340 ال ي  ي، ، وقال الألبا سا   )1/178، صفحة 1986(ال

اق ي والشافعية ابن عباس ر الله عنه  عندأمّا بيع السنور ففيه خلاف، ف     جوز بيع السنور، وأحمد وإ

يكره.وعند   أنه  د  ز بن  وجابر  د  ومجا ،    طاوس  ثي ا الدين  صفحة  1999(جمال  وروي  )1/442،  ي  ،  ِ
َ
أ عَنْ 

ا
َ
دٍ، وَط ِ نَا عَنْ مُجَا دْ رُوِّ

َ
رِّ وَق ِ

ْ
مَنَ ال

َ
ا ث َ رِ

َ
مَا ك ُ َّ ، عَنْ جَابِرٍ، أَ ِ

ْ َ ي الزُّ ِ
َ
، وَعَنْ أ

َ
رَة رَْ وا  ُ ُ رِ

َ
مْ ك ُ َّ دٍ، أَ وسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَْ

وْ  نَّ السِّ سابوري،    .رِ بَيْعَ  الن المنذر  صفحة  1985(ابن  المالكية )11/205،  وقال  مًا   ، 
ّ
مُعل ان  إذا  السنور  بيع    يجوز 

م:  )3/7، صفحة  2004(ابن رشد،   ر والسباع لا لأخذ جلده لا يجوز ، وقيل عند وأما السنور فقيل يكره    ،بيع ال

يح.  و ال طاب،   بيعه، و   )4/268، صفحة 1992(ا

نة: 1-3 ا  الز تفع  يوانات ال يُ   . ا

عام: 1-3-1   . الأ

 : عا ﴾ قال 
ً
ة

َ
ن ا وَزِ َ بُو

َ
ك ْ َ

َ لِ مِ َ ْ
الَ وَا

َ
بِغ

ْ
يْلَ وَال

َ ْ
  ]8[النحل:﴿وَا

أيضا:   وَحِ وقال   
َ

حُون رِ
ُ
ت  

َ
ن حِ جَمَالٌ  ا  َ فِ مْ 

ُ
ك

َ
وَل  

َ
ون

ُ
ل

ُ ْ
أ

َ
ت ا  َ ْ وَمِ افِعُ 

َ
وَمَن ءٌ 

ْ
دِف ا  َ فِ مْ 

ُ
ك

َ
ل ا  َ َ

ق
َ
ل

َ
خ عَامَ 

ْ َ ْ
  ﴿وَالأ

َ
ن

 ﴾
َ

سْرَحُون
َ

  ] 7-5[النحل: 

واز.وقد ذكرنا حكم    و ا ا  العناصر السابقة، و يع ا و ي   تر

  . الطيور: 1-3-2

    : نا، ح يقول لأخ  صغ
ُ
الِط

َ
ان الن ص الله عليه وسلم ليُخ س بن مالك ر الله عنه قال: إن  عن أ

عُ  بَا 
َ
أ ؟» «يَا  ُ ْ غَ النُّ عَلَ 

َ
ف مَا   ٍ

ْ البخاري (  مَ رقم:  أخرجه  ديث  ا الناس،  إ  ساط  الان باب  (البخاري،    )6129، 

  )8/30، صفحة 1422

ا،     يع و والعصاف  الطيور  ية  تر إباحة  النص   ذا  ع  اء  الفق من  الكث  ند  اس قالوا:  وقد  حيث 

تف ر المملوك الذي ي يوان الطا الزرزور ا الطاوس أو صوته  (النووي،    يجوز بيعه.  والببغاء والعندليب  ع بلونه 

  )9/240(د.ت)، صفحة 

  . السمك: 1-3-3

نة     ية أسماك الز ا، قال المفتون  الفقه الإسلامي بأنّهُ لا حرج  تر إن قصد بذلك قصد حسن    وطيور

أولاده،   سلية  بذلك  قصد  أو  ا.  برؤ والاستمتاع  صنعه  ع  بد إ  والنظر  عا  الله  مخلوقات  التفكر   مثل 

م ح ع و ب،  .وال   )2993، الفتوى رقم:2001(موقع إسلام و

بيعه،   جواز  شكّ   فلا  ته  تر يجوز  نة  الز سمك  أنّ  ما  السمك     و بيع  يجوز  ستطيع  ولا  لا  ة  حظ

البيع جاز  صيد  غ  يؤخذن  كن  وإن  بصيد،  إلا  يؤخذن  لا  كن  إذا  ا  م روج  نفي،  .  ا ا البخاري  المعا  (أبو 

  )6/346، صفحة 2004

عطي     نة، بل نجدُه  ية حيوانات الز ض فيه ع تر ع زائري لم يورد نصا  التجاري  والمشرع ا الاعتماد 

ا.  ي حة ع تر ذه موافقة منه صر نة، و يع طيور وأسماك الز ة ال ت لات التجار   للكث من ا
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3 
ضراوته   شدة  أو  قتله  بندب  او  به  يتصف  بما  يوان  ا ية  تر بمنع  الشر  كم  ا استقراء  و يُمكنُ   ،

ا: العناصر   ي يوانات ال لا تجوز تر   الآتية بيان ل

ة: 3-1   . السباع الضار

ور    ديث المذ بية أو اللعب، وذلك ل رد ال ية الكلاب والسباع  يْهِ    لا يجوز تر
َ
 اللهُ عَل

َّ
أنّ رَسُولَ اللهِ صَ

مَ:  
َّ
»  وَسَل

ٌ
َاط قِ يَوْمٍ  لَّ 

ُ
جْرِهِ 

َ
أ مِنْ  صَ 

َ
ق

َ
ت

ْ
ان رْعٍ،  َ

ز وْ 
َ
أ صَيْدٍ،  وْ 

َ
أ مَاشِيَةٍ،  بَ 

ْ
ل

َ
 

َّ
إِلا بًا 

ْ
ل

َ
 

َ
ذ

َ
خ

َّ
ات جه) «مَنِ  ،  (سبق تخر

ا  و  عل قاس  وُ راسة،  والزرع وا الصيد  لغ  الكلاب  ية  تر م  بتحر ح  صر السباذا نص  ال  بقية  وارح  ع وا

ا ال يُمكنُ  كرَ آنفا.صيد عليم
ُ
  كما ذ

إذ   ابتداءً  يجوز  لا  ة  المدر وغ  المعلمة  غ  والسباع  وارح  ا و بيع  نفع،  ا  ف يكن  لم  نفيةا  ا بيع    أجاز 

يوانات   ل ما فيه منفعة تحل شرعًا،    ا الذي يمكن الانتفاع   المتوحشة ا م: أن  ل، والضابط عند  غ الأ

} [البقرة:
ً
: {خلق لكم ما  الأرض جميعا عا سان بدليل قوله  /  29فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإ

، (د.ت)، صفحة ].2   ) 3029/ 4 (الزحي

ا    اقتناء  زائري  ا المشرع  أيمنع  ذلك  ة،  والضار سة  المف ام  يوانات  أح شدد   ي ميات  نّه  ا شاء  إ

يوان نفسه أو بالناس. غ الضرر با بية  انية ال لية وإم سمح إلا إذا توافرت شروط الأ   والغابات، ولا 

عة 3-2 دبت الشر
َ
يوانات ال ن ا:. ا   قتل

يوانات، وأحلت ذلك ح للمحرم، و  النصوص الآتية:   عض ا عة الإسلامية قتل    ندَبت الشر

قَالَ:    -
َ
ةِ ف

َ
لا ِ الصَّ وَ 

ُ وَ مَ عَقْرَبٌ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  اللهُ 

َّ
صَ  َّ

ِ
النَّ تِ 

َ
دَغ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
ش ِ دَعُ  عَنْ عَا

َ
ت مَا  رَبَ، 

ْ
عَق

ْ
ُ ال َّ ا عَنَ 

َ
«ل

 
ُ ْ
رَمِ» الم َ ْ

وَا لِّ  ِ
ْ
ا  ِ ا 

َ و
ُ
ل

ُ
ت

ْ
اق  ، ِ

ّ
صَ

ُ ْ
الم  َ ْ َ

وَغ  َ ِ
ّ
ماجة،    صَ ن  اب والعقرب  (أخرجه  ية  ا قتل  جاء   ما  باب 

ديث رقم:    )2/299، صفحة 2009(ابن ماجه،  )1246الصلاة، ا

اللهُ    -  َ ِ رَ  
َ
ة

َ
ش ِ عَا الَ: عَنْ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اللهُ   

َّ
صَ  ِ

ّ
ِ
النَّ عَنِ  ا،  َ ْ رَمِ:  «   عَ َ ْ

وَا لِّ  ِ
ْ
ا  ِ نَ 

ْ
ل

َ
ت

ْ
يُق وَاسِقُ، 

َ
ف مْسٌ 

َ
خ

ا»  دَيَّ ُ ْ
وَا ورُ، 

ُ
عَق

ْ
ال بُ 

ْ
ل

َ ْ
وَال  ،

ُ
رَة

ْ
أ

َ
ف

ْ
وَال عُ، 

َ
بْق

َ ْ
الأ رَابُ 

ُ
غ

ْ
وَال  ،

ُ
ة يَّ َ ْ

و   ا للمحرم  يُنْدَب  ما  باب  ه قتله  (أخرجه مسلم،  غ

ديث رقم:  رم، ا ل وا   )2/856(مسلم، (د.ت)، صفحة ) 1198من الدواب  ا

لبا  و    ا  سما والذئب.  والنمر،  الأسد،  س،  ف و قتل  و يجرح  أي  عقر:  سبع  ل  و  و العقور  لب  ال

ية   ا  السبعية. والعقور: من أب اك ،    المبالغة.لاش ية العقور من  )3/275، صفحة  1979(ابن الأث ، لا يجوز تر

اء. م، وكذا لا يجوز بيعه عند الفق   الكلاب خشية اعتدائه ع الناس أو أموال

ا:3-3 شرات ال لا فائدة م   . ا

وام الأرض     شرات و ا يوانات المستقذرة  ا خبائثا ا لأ ا، والرا عدم جواز ل   جواز أ
َ

ختلف
ُ
  ، ا

ل منه ما سلق أو شوي لا ما مات وحده. لزون يؤ   )116(ابن جزي، (د.ت)، صفحة  وا

يوان فلا ي بيعهو    تفع به من ا يات والديدان والفأر والنمل    ،ما لا ي نافس والعقارب وا ا وذلك 

ا شرات ونحو   )9/240(النووي، (د.ت)، صفحة  . وسائر ا

وجوزته     الأعراف  عض  ل   يُؤ ان  ما  إلا  ا،  ف نفع  لا  إذ  ا  ي تر يطلب  من  يوجد  لا  فإنّه  سبق  وممّا 

عة  ته.الشر لزون فيجوز تر   ا
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4 
ال     يوانات  ا ضوابط  إنّ  وفق  بية  ال ذه  ون  ت أن  يجبُ  لذا  ا،  مُر مسؤوليات  من  عدُّ 

ُ
ا  ي تر تُباح 

ي الا  ب للمر اوأسس ومبادئ ي عدُّ تقص  ،  تمام  يوان روحٌ وله حسّ، وُ ي نحو ما يملكه من  ذلك أنّ ا المر

سأل عليه حيوانات ُ يوانات.ذنبًا  ية ا ذه جملة من أبرز شروط تر   ، و

ة: 4-1   . الشروط الفطر

ال   يوانات  ا تحتاجه  ما  ة  الفطر بالشروط  قصد  اـمُ ـوُ يا ة  فطر أساسيات  اة من  طبيعية    ر وحقوق 

ا :جُبِلت عل   ، وتتمثل 

  والشراب: . الطعام 4-1-1

مله،  يجبُ ع من     سه وُ تم بطعامه وشرابه ولا يح عة الإسلامية  يمتلك حيوانا أن  شددت الشر وقد 

ما، عن الن ص الله عليه وسلم، قال:   ذلك،   ِ  فقد ورد  السنة عن ابن عمر ر الله ع  
ٌ
ة

َ
بَتِ امْرَأ ِ

ّ
«عُذ

  
ْ

ت
َ
َّ مَات ا حَ َ ْ َ

ن َ َ ةٍ  رَّ اشِ ِ
َ

ش
َ

لُ مِنْ خ
ُ ْ
أ

َ
ت ا  َ ْ َ

رَك
َ
ت  َ

ِ  
َ

ا، وَلا َ ْ سَ َ  حَ
ْ
ا، إِذ َ ْ َ

ا وَسَق َ ْ عَمَ
ْ
ط

َ
َ أ

ِ  
َ

ارَ، لا ا النَّ َ  فِ
ْ

ت
َ
ل

َ
دَخ

َ
  ف

رْضِ» 
َ ْ
ديث رقم: (أخرجه البخاري  الأ   ) 3/112، صفحة  1422(البخاري،  )2365، باب فضل سقي الماء، ا

اوج: 4-1-2   . ال

   
َ
ي حيوان  بمنض  يُف أيُر اوج  نْ ا  ال زي   الغر الطبي  من حقه  يحرمه  ون طيور  خاصة  و   ،لا  يُر الذين 

نة،  ذا ظلم للعصفور، وكذلك    وأسماك الز سه، و س عصفورا سنوات ولا يُحضر له زوجا من ج ناك من يح ف

لبا  ناك من يملك  راسة، ف ا  عض كلاب ا أو  راسة  سه ح  لصيد  ل لب من ج ال لسنوات عديدة ولا يرى 

: عا ﴾  يموت، وقد قال الله 
َ

رُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
نِ ل ْ وْجَ َ

ا ز
َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ءٍ خ ْ َ

لِّ 
ُ
ات:  ﴿وَمِنْ  ذه الآية  ]49[الذار ان   ؛ وإن 

ا نوع من التذكر  اح  ون ف ، فيُمكن أن ي عا لق وطبيعته. توصية بالتذكر والتدبر  خلق الله    ام صفة ا

  . الشروط الظرفية. 4-2

شه من  وُ    يوان وظروف ع ا ما يحيط با يوان ذاته،  قصد  ام    واجبات حقوق ل نحو مالكه يجبُ الال

عقل، يمة لا  و  يوان و ا ا عتدي عل قوق الغ ال قد  يوانه المملوك، وحفظا  مكن جمع   ا حفظا    وُ

  :الآتية العناصر   ذه الشروط

ي - ان تر تمام بم يوان  الا ته  ة ا ي ا، و ش أمثال حسب الظروف الطبيعية، أي  ونظافته وقابليته لع

كذا.  د القارص  الشتاء، و ارقة  الصيف أو لل عرضه للشمس ا  عدم 

ان يُخ عليه المرض أو العدوى.  -  تلقيحه إن 

- .  مال الغ
ُ

ان خروجه يُتلف سه إن  طه وح  ر

ان عدوانيا  -  ي بذلك.إلا إذا أخ المش عدم بيعه إن 

تم به،   يوان، وجعلت الأجر لمن  العناية با عت ع  ّ عة الإسلامية  قد  ف  وتجدرُ الإشارة إ أنّ الشر

نا رجل«   :رسول الله ص الله عليه وسلم  قال ا، ثم خرج    ب ا، فشرب م ل ب ، فاشتد عليه العطش، ف يم

ذا مثل الذي بلغ   ى من العطش، فقال: لقد بلغ  ل ال ث يأ لب يل و ب   ي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فإذا 

لب، فشكر الله له، فغفر له ، فسقى ال ائم أجرا؟ قال:    » ثم ر ال ل كبد  قالوا: يا رسول الله، وإن لنا    »

ديث رقم:  .رطبة أجر»    .)3/111، صفحة 1422(البخاري،   .)2363(أخرجه البخاري، ا
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5 
أمرٌ       الاعتداء 

ّ
عذ ُ من  وح  سانية،  الإ الطبيعة  يوانَ ينا  ا قسوة    ب  فيه   نرى 

َ
فعل ان  ونُنكر  ولو  ه، 

يوان عادِ  عة الإسلامية ذلك، وكذا القانأ، وقد يًاا زائري، وعاقبنكرت الشر ي:ون ا الآ   ا المعتدي 

ة  الفقه الإسلامي:5-1   . العقو

له   أ أباحت  أو  بقتله،  ما أذنت  إلا  يوان،  ا ع  عة الإسلامية الاعتداء ح  الشر اة حرّمت  عدّ ذ
ُ
، ولا 

يوان ولا   يوانات العاديَة  ا عة الإسلامية عادلة، فح ا شر، لكنّ الشر ر ال له مُ له اعتداء لأنه مباح و ا

يتعذب   لئلا  شروطا  ا  ل جعلت  اة  الذ وكذلك  رحيما،  القتل  ون  ي أن  أوجبت  ا  بقتل أمرت  ال  المفسدة  أو 

يوان ت ذلك من الإحسان إليه،  ا ادِ بْنِ  ، واعت دَّ
َ

ما عن رسول الله ص الله عليه  فعَنْ ش تان حفظ وْسٍ قال: ث
َ
أ

قال: َ    وسلم،  َّ ا وجلّ  «إِنَّ  مْ،  عزّ 
ُ
بَحْت

َ
ذ ا 

َ
وَإِذ  ،

َ
ة

َ
ل

ْ
قِت

ْ
ال وا 

ُ
حْسِن

َ
أ

َ
ف مْ، 

ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
ق ا 

َ
إِذ

َ
ف ءٍ،  ْ َ

لِّ 
ُ

 
َ
عَ  

َ
ِحْسَان

ْ
الإ بَ 

َ
ت

َ
ك

هُ 
َ
رَت

ْ
ف

َ
ش مْ 

ُ
حَدُك

َ
أ يُحِدَّ 

ْ
وَل بْحَ، 

َّ
الذ وا 

ُ
حْسِن

َ
أ

َ
 ف

َ
ف  ، 
ْ
هُ» ل

َ
بِيحَت

َ
ذ حِْ  ديث  ُ ا الذبح،  بإحسان  الامر  باب  مسلم،  (أخرجه   .

  )3/1548(مسلم، (د.ت)، صفحة ) 1955رقم: 

ر الله     عمر  ابن  عن  سابقا  ور  المذ ديث  ا ففي  يوان  ا ع  الاعتداء  م  تحر عة   الشر شدّدت  و

ما، عن الن ص الله عليه وسلم، قال:   َ  ع ِ  
َ

ارَ، لا ا النَّ َ  فِ
ْ

ت
َ
ل

َ
دَخ

َ
 ف

ْ
ت

َ
َّ مَات حَ ا  َ ْ َ

ن َ َ ةٍ  رَّ ِ  ِ  
ٌ
ة

َ
بَتِ امْرَأ ِ

ّ
«عُذ

ا،  َ ْ َ
ا وَسَق َ ْ عَمَ

ْ
ط

َ
رْضِ» أ

َ ْ
اشِ الأ

َ
ش

َ
لُ مِنْ خ

ُ ْ
أ

َ
ا ت َ ْ َ

رَك
َ
َ ت

ِ  
َ

ا، وَلا َ ْ سَ َ  حَ
ْ
جه)  إِذ   (سبق تخر

يوان المقتول أو المعتدى عليه إن     ا لأحد   ان ا س مل يوان غ  فلا ضمان، لكن    ل عمد قتل ا لا يجوز 

ذنبه ع  الله  ستغفر  أن  ذلك  فعل  من  وع  ا،  ونحو والكلاب  القطط  من  للإفتاء،  (  .المؤذي  الدائمة  نة  ال

  .)12351(د.ت)، الفتوى: 

ا، كمن    من اعتدى ع حيوان مأذون فيهأمّا     ان الاعتداء معنو و ضامن، ولو  فتح القفص عمدًا ع  ف

ب  تلفه    ،)3/168، صفحة  2008(المازري،    الطائر فطار فإنّه يضمنه. س يوان و ذا ا عتدي ع  ل من  و

و له ضامن   .)6/553، صفحة 1994(السيوطي، . ف

زائري: 5-2 ة  القانون ا   . العقو

ا   مة، وعاقب عل يوان المأذون فيه جر زائري الاعتداء ع ا من   443، حيث نصّت المادة  عدّ المشرع ا

ي: ات ع الآ   قانون العقو

 ُ 
َ
من    بُ عاق غرامة  و الأك  ع  ن  ر ش إ  الأقل  ع  أيام  عشرة  من  س  بإحدى    1000إ    100با أو  دج 

ن:  ت   العقو

ان دوابً  - ، و أي م مل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو  ل من قتل دون مقت وب أو ا ر أو الر ا ل

زانات، ماعزا أو أية دابة أخرى أو كلاب ك أو الأحواض أو ا راسة أو أسماك موجودة  ال   ا ل

يوان المقتول.  - ستأجره أو يزرعه مالك ا ان يملكه أو  سا  م   ل من قتل دون مقت حيوانا مستأ

زائري و    ات ا ذا النص  قانون العقو عت  ً   احرصً   ُ يوان  من المشرع  اوا لُ ذلك ع حماية ا
ّ
عل   ، وُ

ن، الأول أن يوان  من جانب ا   ا ام ا  روح رطبة وجب اح الق اما  ي أن اح يوان المأذون فيه غالبًا ما    ، والثا ا

ون     ي
ً

م.  ؛ لذا للغ مالا   يجب حفظه ل

  



 XXXX 

 

 
112 

6 
ــــض    عـ ـــائج، وذكــــر  ــة مــــن النتـ ــــه يُمكــــن عــــرض جملــ ــ ختامـ ــ ـــذا البحــــث، و ـ ــمّ  ــه وتوفيقــــه تــ بفضــــل الله وفتحــ

ي: الآ احات، وذلك    الاق

  . النتائج:6-1

  ،ـــا اجـــة إل يوانـــات، وذلـــك ل يـــة مجموعـــة مـــن ا عة الإســـلامية تر ـــ أباحـــت الشـــر يوانـــات ال ـــا ا تفـــع م يُ

عام والطيور والنحل)  لبالأ ن  ،(الأ عام) والل عـام ودود القـز) الدفءو  ،(الأ مـل(الأ مـال)،  ، وا ـوب(ا  والر

( م يل والبغال وا نة(ا   (الطيور والسمك). ، والز

 ـــل وأبــــاح المتـــاجرة ــا، بـ ـ ي ـــا وتر ــات أيضـ يوانـ ــــذه ا زائـــري كســــب  ــاح المشــــرع ا نو  ــــا أبـ ـــوان ــا، وجعــــل قـ ـ  تاج

ا.تنظم  ولوائح لاك ا واس ي   كيفية تر

  له يجوز بيعُه ر  شرعا  لّ ما يجوز أ ل طا ر ومنتفع به، ؛ لأنّ البيع يحلّ   و طا ل ف ما أنه يُؤ   منتفع به، و

ير وما  و  لب، وا ا إلا: ال ل يوانات  يوان، فقالوا: يجوز بيع ا با واسعا  بيع ا اء مذ عض الفق ب  ذ

سليمه.  شرات، وما لا يقدر ع  ما، وا   تناسل م

 ا وارح أباحت  ا ية  تر الإسلامية  عة  لب،  للصيد  لشر ال وارح   والعقاب  وا والصقر  والبازي  د    ، والف

والباشق ن  نفية،  الشا ا وارح   وقال  السباع   ا ناب من  ذي  الأسد   ل  وح  والثعلب  ،  النمر، والضبع، 

ن  العقاب والشا ل ذي مخلب من الطيور  ير لنجاسة عينه. و ون معلمة، إلا ا شرط أن ت     والباشق 

 وارح   يجوز بيع انت للصيد  تلك ا لب  ؛إن  لب المأذون فيه،  و   ،ما عدا ال ية  بيع ال ب الفق اختلفت المذا

لب باطل يعة وحماد والأوزا والشاف وأحمد وداود إ أن بيع ال سن ور ب ا رة ر  ،  فذ ر وكره أبو 

لب الصيد خاصة جابر بن عبد الله، وعطاء، والنخ الله لب. ورخص  ثمن  وجوز أبو حنيفة   ،عنه ثمن ال

ا  ل ا،    بيع الكلاب  لب العقور لا يجوز بيعه  إلا وأخذ ثم م    ،ال م من قال: لا يجوز بيعه، وم أما المالكية فم

كره لب المأذون  إمساكه يجوز بيعه و   . من قال: ال

   يعه، وأمّا ته و راسة تحرم تر و لصيد ولا لزرع ولا  س  لب غ المأذون فيه شرعًا؛ أي ل سباع الوحش  ال

نفية  معلما أو غ معلمفيجوز بيعه والط  ان لمنفعة أخرى. ، وغ المعلعند ا م إلا إن   م لا يجوز عند غ

 عة يوانات العاديَة أو المفسدة    حرّمت الشر طت الإحسان  القتل والذبح؛ فا يوان، واش الاعتداء ع ا

يوان.  اة شروطا ح لا يتعذب ا ون القتل رحيما، وجعلت للذ ا أوجبت أن ي  ال أمرت بقتل

 ا، ونصّ ع ذل مة، وعاقب عل يوان المأذون فيه جر زائري الاعتداء ع ا من  443ك  المادة عدّ المشرع ا

ات  .قانون العقو

   عة ية ما ندبت الشر الناس، ولا يجوز تر ا ع  اعتدا سُ خشية  ال تف ة  الضار يوانات  ية ا لا يجوز تر

ا شرات ال لا فائدة م ية ا يوانات، ولا يجوز تر ان  قتله من ا ته لا يجوز بيعه، إلا إن  ، وما لا تجوز تر

 معلومة.فيه منفعة أخرى  

   بية وفق ضوابط وأسس ذه ال ون  ا، لذا يجبُ أن ت عدُّ من مسؤوليات مُر
ُ
ا  ي يوانات ال تُباح تر إنّ ا

ي الا  ب للمر اومبادئ ي اوج.تمام  ا  ال ا من حق ا وتمكي ا وشر ل ا العناية بأ م  ، وأ

 عة الإسلامية أ الشر الاعتداء    نكرت  زائري  ا القانون  يوانع  وكذا  عاديًاا يوان  ا ان  و ، ولو  ت  ،  اعت

ا عاقبُ عل ُ مة  ذا الفعل جر عة والقانون   . المعتدي  الشر

   زائري من أسكت عنه المشرّ ما يعع ا يوانات و ية ا ام  تر عدّ إقرارً   اح نه لما م عليه العرف عند  م  اُ

زائري.الناس، وإن حدث  عة من مصادر القانون ا   التنازع فيُحكم بالفقه الإسلامي لأنّ الشر
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احات:6-2   . الاق

  ــ ــ ذلــك لعــدم الوقــوع  ــا، والســؤال قبــل الإقــدام ع يع يوانــات و بيــة ا ــام الشــرعية ل تمــام بالأح الا

رمات الشرعية.   ا

 ن  تر ن وإتـلاف اتّخاذ التداب القانونية اللازمة لردع المتجاوز ـع الآمنـ يوانات دون ضـابط، وترو ية ا

م. ا   ممتل

  زائـري تمـام المشــرع ا ــ ا ن و أك ــ التقنــ انـب  يــوان، ولــو ــذا ا ـادة التفاصــيل المتعلقــة بـامتلاك ا ز

. بالتوعية  لا با
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7 
  الكتب:  -أولا

(المتوفى:  ابن   - 1 الحنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد  المختار،  1252عابدين،  الدر  على  المحتار  رد  هـ)، 
  م. 1992هـ/ 1412بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط    هـ) سنن ابن ماجة، 273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى:    - وماجة اسم أبيه يزيد    - ابن ماجة   - 2
د كامل قره بللي وعَبد اللّطيف حرز الله، بيروت: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى،   . م2009هـ/ 1430وعادل مرشد ومحمَّ

(المتوفى:   - 3 الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أ468أبو  التحقيق:  البَسِيْط،  التَّفْسِيرُ  صل هـ) 
) رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، جامعة الإمام محمد  15تحقيقه في (

  .هـ1430بن سعود الإسلامية: عمادة البحث العلمي، الطبعة الأولى، 
هـ)، المحيط البرهاني في  616لبخاري الحنفي (المتوفى:  أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ ا - 4

الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  
  . م2004هـ/ 1424

بابن ر - 5 الشهير  القرطبي  بن محمد بن أحمد بن رشد  الوليد محمد بن أحمد  (المتوفى:  أبو  الحفيد  المجتهد ونهاية  595شد  هـ)، بداية 
 م. 2004هـ/ 1425المقتصد، القاهرة: دار الحديث، 

(المتوفى:   - 6 النيسابوري  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  حماد  319أبو  أبو  تحقيق:  والاختلاف،  والإجماع  السنن  في  الأوسط  هـ) 
  . م1985هـ/ 1405الأولى،  صغير أحمد بن محمد حنيف، الرياض: دار طيبة، الطبعة

جِسْتاني (المتوفى:   - 7 هـ)، سنن أبي داود، تحقيق:  275أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
د كامِل قره بللي، بيروت: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى،    . م2009هـ/ 1430شعَيب الأرناؤوط ومحَمَّ

محي - 8 زكريا  (المتوفى:  أبو  النووي  بن شرف  يحيى  الدين  دار  676ي  والمطيعي)،  السبكي  تكملة  (مع  المهذب  المجموع شرح  هـ)، 
  الفكر.

البيع  - 9 بابن  المعروف  النيسابوري  الطهماني  الضبي  الحكم  بن  نعُيم  بن  بن حمدويه  محمد  بن  عبد الله  بن  محمد  الحاكم  عبد الله  أبو 
الصحي405(المتوفى:   على  المستدرك  الأولى،  هـ)  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  حين، 

  م. 1990هـ/ 1411
د المختار  536أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى:   -10 هـ)، شرح التلقين، تحقيق: سماحة الشيخ محمَّ

  م.2008لى، السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، الطبعة الأو
(المتوفى:   -11 العيني  الدين  بدر  الحنفي  الغيتابي  بن أحمد بن حسين  في  855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  السلوك  هـ)، منحة 

الأولى،   الطبعة  الإسلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  قطر:  الكبيسي،  الرزاق  عبد  أحمد  تحقيق:  الملوك،  تحفة  هـ/ 1428شرح 
  م. 2007

هـ)، الهداية  437أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى:    أبو محمد مكي بن -12
بكلية  جامعية  رسائل  مجموعة  التحقيق:  علومه،  فنون  من  وجمل  وأحكامه،  وتفسيره،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى 

رقة، بإشراف الشاهد البوشيخي، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشا
 . م2008هـ/ 1429والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 

ال -13 قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  الدين عبد الله  محمد موفق  مقدسي  أبو 
 م. 1968هـ/ 1388هـ)، المغني، مصر: مكتبة القاهرة، 620(المتوفى: 

هـ)، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق:  415أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى:   -14
  هـ1416ة: دار البخاري، الطبعة الأولى، عبد الكريم بن صنيتان العمري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودي

هـ) كفاية النبيه في شرح التنبيه،  710أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة (المتوفى:   -15
  م. 2009تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

هـ)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: الحبيب  422عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (القاضي أبو محمد   -16
 م. 1999هـ/ 1420بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

(المتو -17 المالكي  عيني  الرُّ بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  فى:  شمس 
  م. 1992هـ/ 1412هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 954

هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكتب  587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:   -18
 .م1986هـ/ 1406العلمية، الطبعة الثانية، 

الدين   -19 (المتوفى:  مجد  الأثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  هـ)، 606أبو 
  م. 1979هـ/ 1399النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، بيروت: المكتبة العلمية، 

  م. 1993هـ/ 1414هـ)، المبسوط، بيروت: دار المعرفة، 483لسرخسي (المتوفى: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ا -20
(المتوفى:   -21 المالكي  أبو عبد الله  الفكر،  1299محمد بن أحمد بن محمد عليش،  بيروت: دار  الجليل شرح مختصر خليل،  هـ)، منح 

 م. 1989هـ/ 1409
لصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند ا -22

وأيامه (صحيح البخاري)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد  
  هـ.1422عبد الباقي)، الطبعة الأولى، 

هـ)، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل  792ي، جمال الدين (المتوفى:  محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريم -23
  م. 1999هـ/ 1419الشريعة، تحقيق: سيد محمد مهنى، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

(المتوفى:   -24 أبو عيسى  الترمذي،  الضحاك،  بن  بن موسى  سَوْرة  بن  بن عيسى  وتعلي279محمد  تحقيق  الترمذي،  أحمد هـ) سنن  ق: 
)، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  5،  4) وإبراهيم عطوة عوض (ج3) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج2،  1محمد شاكر (ج

  م.1975هـ/ 1395الحلبي، الطبعة الثانية، 
ل إلى رسول الله هـ) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العد261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى:   -25

 صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
هـ)، مطالب أولي النهى في شرح 1243مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى:   -26

 م. 1994هـ/ 1415 غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 
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النَّظر -27 وأهمّ  المذهبيَّة  والآراء  الشَّرعيَّة  للأدلّة  (الشَّامل  وأدلَّتهُُ  الإسلاميُّ  الفِقْهُ  حَيْلِيّ،  الزُّ مصطفى  بن  وتحقيق  وَهْبَة  الفقهيَّة  يَّات 
ابعة، (د.ت).  الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)، دمشق: دار الفكر، الطبعة الرَّ

  
  القوانين والقرارات والمراسيم: -ثانيا

  ن.هـ، يحدد التدابير الوقائية العامة في تربية الدواج1415شوال  25م الموافق لـ: 1995مارس  27القرار المؤرخ في  -28
  1995يوليو سنة    2، المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2001مايو    26القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   -29

  ق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك. والمتعل
رقم   -30 التنفيذي  في    82- 04المرسوم  يرتبط  2004مارس    18المؤرخ  التي  للمنشآت  الصحي  الاعتماد  منح  وكيفيات  يحدد شروط   ،

  .نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
  2004مارس    18المؤرخ في    82- 04، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2010مارس    10المؤرخ في    90-10المرسوم التنفيذي رقم   -31

المصدر  وذات  الحيوانية  والمنتوجات  بالحيوانات  نشاطها  يرتبط  التي  للمنشآت  الصحي  الاعتماد  منح  وكيفيات  شروط  يحددّ  الذي 
 الحيواني وكذا نقلها. 

  ) 1982فيفري  13المؤرخ في  04- 82(القانون رقم  قانون العقوبات الجزائري. -32
  

  المواقع:  -ثالثا
إليها والاعتناء بها ، موقع فتاوى،  م)2001(  موقع إسلام ويب -33 الزينة بشرط الإحسان  تربية طيور  النشر:  يجوز  تاريخ    7الإثنين  ، 

  /https://www.islamweb.net/ar/fatwa/2993. الرابط: 2993م، الفتوى رقم: 2001أفريل  30هـ/ 1422صفر 
والإفتاء -34 العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  باز  فتاوى  بن  الله  عبد  بن  العزيز  عبد  رقم:  (د.ت)  )(برئاسة  الفتوى  الرابط: 12351،   .
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